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 «ترولكابيتال كون»قانون الـ الترشيق القانوني لمشروع

 
توجب ترشيق . ج المتوخاة منهلئن أصبح مشروع قانون الكابيتال كونترول ضرورة قصوى لاستعادة لبنان قوته الاقتصادية والمالية، فإن خلفيات القانون وأهدافه والنتائ

 :مشروع القانون ليرقى إلى مستوى تلك الأهداف والخلفيات المتمثلة فيما يلي
 الخلفيات والهدف والنتائج

 :يهدف القانون إلى تحقيق الأمور التالية: ف من إصدار القانونهدال -1
 .وضع ضوابط على عمليات التحاويل إلى العملات الأجنبية وتوحد سعر صرف العملة الوطنية -1-أ
 .منع مزيد من هروب رؤوس الأموال وتوطين رأسمال المودعين – ٢-أ
 .منع تدهور سعر صرف العملة الوطنية -٣-أ
 .نية المودعيحما - 4 -أ

 .العملات الأجنبية في القطاع المصرفيب( الرأسمال)الحفاظ قدر الإمكان على الأصول - 5- 1
 الخلفيات النقدية والمالية

 :أثر معاناة لبنان من أزمة اقتصادية ومالية نقدية حادة التي كان من نتائجها ما يلي
 .استثنائيبي و وضع ضوابط على السحوبات والتحاويل بشكل استنسا: 1-ب
 .حسب ما جاء في نصوص القانون وأسبابه الموجبة كانت هذه الضوابط غير مستندة إلى أي مسوغ قانوني: ٢-ب
لى خارج لبنان:  2-ب  .منذ اليوم الأول للأزمة. ضرورة وضع قانون ينظم تدفق الرساميل والسحوبات النقدية من وا 
 .حوباتالس –إلغاء استنسابية المصارف في التحويلات : 3-ب
 .لتي نفذتها المصارفحماية المودعين خاصة الصغار منهم من الاستنسابية ا:  4-ب
 .كل ذلك أنتج هروب رؤوس أموال إضافية إلى الخارج: ه-ب

 «الكابيتال كونترول»النتائج المتوخاة من 
 .مساهمته في إعادة الاستقرار المالي: 1ج 
 .ستمرارالا مساهمته في تحفيز قدرة المصارف على:  2-ج
 . السحوبات النقدية الأجنبية وعلى. استئناف العمليات المالية المصرفية: 3-ج
 .على عمليات التحويل المصرفية إلى الخارج( سنتين)إدخال ضوابط مرحلية : 4-ج 
 .على عمليات التحويلات إلى العملات الأجنبية وعلى السحوبات النقدية( سنتين )إدخال ضوابط مرحلية : 5-ج
 .ستقرارهالمزيد من تدهور سعر الصرف والعمل على توحيد سعر الصرف و ا منع :6-ج
 .حماية احتياطيات البنك المركزي بالعملات الأجنبية: 7-ج
 .استعادة السيولة في القطاع المصرفي: 8-ج
 .حماية المودعين: 9-ج

 الترشيق المطلوب لمشروع القانون
 .تائج المتوخاةقانون يجب أن ترقى نصوصه إلى الأهداف والنص الحتى يتم القبول برلمانيا وشعبياً بنصو 

 :ولا يكون ذلك إلا بترشيقه حسب النقاط التالية
 .(قالاتنا السابقةيراجع م)إعادة صياغة التعاريف وتنقيتها من الشوائب واستعمال التعاريف ضمن مواد القانون بصورة تنسجم مع معنى التعاريف - 1
 .فصل واحد/ مادة رعى اللجنة الخاصة بتي تتوحيد النصوص ال- ٢

زالة العبارات التي تعطي اللجنة صلاحيات استثنائية تعلو على القوانين وتمس الدستور عداد صيغ النصوص التطبيقية وآلية عملها مقدماً، منعا من هدر الوقت. وا   .وا 
ad 
لغاء وضع مادة تحوي نصوص الحسا -و  .مصرفية الجديدة في مواد مبتورةيد عليها بدلًا من تبعثر نصوص الحسابات الأي قبات المصرفية الجارية الجديدة وا 
 :بشكل يسمح للقيام بما يلي. النص بكل وضوح على ضمان الايداعات وحماية المودعين -د



في ( ولارالف دولار نقص العشرين الف د ٨0)لف دولار ئة اسديد رصيد الايداعات التي لا تجاوز ماوت. إمكانية تسييل الإيداعات التي تقل عن عشرين ألف دولار نقداً : أ-د
 .غضون سنتين

والسماح بتداول هذه السندات (. دفع مائة الف دولار لكل حساب خلال سنة او سنتين)بعد ( الرصيد الذي يتجاوز مائة الف دولار)إصدار سندات دين لبقية الإيداعات : ب-د
 . نون الكابتال كونترول والقوانين المتممة لهمودعين إما بسداد قيمة الرصيد حسب نصوص قار الشرط أن يصدر قانون يخي(. بورصة بيروت في

بشأن  2010/ 132ون رية قانوبين أن بخير المودع الاشتراك بقيمة سند دينه في صندوق لبناني سيادي سيشكل طبقا للقانون المتعلق باستغلال المنطقة الاقتصادية البح
 .(قات استخراج الغاز والبترول و كذلك مجموع قيمة سندات الديناتفا)صندوق سيادة لبناني لاستثمار عائدات ملك تشكيل شركة وطنية ت

 .بما يتفق واسس محاربة الفساد المقنن ٢١٠٢/ 4918والمرسوم ٢١٠٢/ 43على ان يعاد النظر بالقانون 
 :ا وتصنيفها كما يليويبهوتب ٢١٠٢/٠١فة بالسحوبات الحاصلة بعد وضع جداول شاملة وشفا: ج -د

 .سحوبات محولة من مودعين الى الخارج بطريقة استنسابية ودون مسوغ قانوني- 1
 .قيمة الايداعات المصرفية لدى مصرف لبنان- 2
 قيمة مساهمة مصرف لبنان في سندات الخزينة واليورو بند- 3
 .ستيرداد ال الصيدلية ولزوم الا. مازوت والمواد الأوليةوال في الدعم عن طريق فتح اعتمادات الغاز قيمة مساهمة مصرف لبنان - 4
 .تقدير قيمة الدين المتوجب على الدولة تسديده نظير هذا الدعم- 5
 .تقدير قيمة البضائع المهربة الى الخارج والمدعومة كما سبق- 6
 .فهان من التدخل في بيع وشراء العملة وخلاتقدير قيمة المبالغ التي حققها مصرف لبن-7

 .وضع تقدير يشمل الأموال التي قت بواسطة الفساد والرشوة- 8
مقدمة لمساهمة كل منهم في . وعلى ضوء ذلك وضع تصور واضح لنسبة تحمل كل من الدولة والمصارف ومصر رف لبنان والمهربين والمودعين الذين هربوا أموالهم- 9

 .يار دولار قيمة العجز الراهنمل 61تحمل مبلغ 
 .تعلق بإعطاء القانون اثرا رجعيا على الدعاوى السابقةلنص المااء الغ- 10
وذلك من حسابات الشركات والمدينين اللبنانيين حسب  17/10/2019تسهيل تحويلات حقوق الشركات الاجنبية من التجار والمدينين اللبنانيين الثابتة والمنجزة قبل  -11

 .الدائنة بنفس التاري  ارصدهم
 .نحصل الى مفهوم واضح وآلية لوجستية لكيفية تحصيل ورد وتسديد هذا العجز المالي والحسابي والنقدي .شيقات والتقديراتالتر وباعتماد هذه 

 .لمصرفي اللبنانيوالحصول على موافقة صندوق النقد الدولي، وكذلك إعادة الثقة المالية الاقتصادية والائتمانية بالقطاع المالي وا
 .اجة إلى ترشيق وتطوير مشروع القانون، واقرارهالبرلمانية استيعاب الح هيئةراجياً وآملًا من ال

 
 محمّد بسّام شوكت كبارة. المحامي د

 
 
 
 
 
 

 


